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 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 مؤرخ في 01-06قانون رقم 
  .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006

- -- - - -- - --  
  إن رئيس الجمهورية،

   منه،132 و126 و7-122 و120 و119 بناء على الدستور، لاسيما المواد -
ة    - ل الجمعي ن قب دة م ساد، المعتم ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ضى اتفاقي  وبمقت

اريخ    ورك بت دة بنيوي م المتح ة للأم نة  31العام وبر س ا  2003 أآت صادق عليه  الم
 الموافق   1425 صفر عام    29 المؤرخ في    128-04بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم     

  ،2004 أبريل سنة 19
م - ر رق ي 09-97 وبمقتضى الأم ؤرخ ف ام 27 الم وال ع ق 1417 ش  6 المواف

   والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،1997مارس سنة 
م         - انون العضوي رق ام      21 المؤرخ في      11-04 وبمقتضى الق  1425 رجب ع

   والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،2004سبتمبر سنة  6الموافق 
م         - انون العضوي رق ام      21 المؤرخ في      12-04 وبمقتضى الق  1425 رجب ع

بتمبر سنة      6الموافق   ه        2004 س ى للقضاء وعمل شكيل المجلس الأعل ذي يحدد ت  ال
  وصلاحياته،

ام      12 المؤرخ في      133-66 وبمقتضى الأمر رقم     -  2 الموافق    1386 صفر ع
نة يون و س دل   1966ي ة، المع ة العمومي ام للوظيف ي الع انون الأساس ضمن الق  والمت

  والمتمم،
ام     ر صف  18 المؤرخ في    155-66 وبمقتضى الأمر رقم     -  8 الموافق    1386  ع

   والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،1966يونيو سنة 
ام      18 المؤرخ في      156-66 وبمقتضى الأمر رقم     -  8 الموافق    1386 صفر ع

   والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،1966يونيو سنة 
م - ر رق ي 58-75 وبمقتضى الأم ؤرخ ف ام 20 الم ق 1395 رمضان ع  المواف
   والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،1975 سبتمبر سنة 26

م  وبمقتضى الأم- ي 59-75ر رق ؤرخ ف ام 20 الم ق 1395 رمضان ع  المواف
   والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،1975 سبتمبر سنة 26

م - انون رق ي 07-79 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام 26 الم عبان ع ق 1399 ش  المواف
   والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،1979 يوليو سنة 21

ام    8 المؤرخ في      17-84 وبمقتضى القانون رقم     -  17 الموافق  1404 شوال ع
   والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،1984يوليو سنة 
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 15 الموافق   1411 محرم عام    24 المؤرخ في    21-90 وبمقتضى القانون رقم     -
  ة العمومية، المعدل والمتمم،بسمحا والمتعلق بال1990غشت سنة 

م - ر رق ضى الأم ي 22-96 وبمقت ؤرخ ف ام 23 الم ق 1417 صفر ع  9 المواف
نة   و س صرف     والمتعل1996يولي ين بال يم الخاص شريع والتنظ ة الت ع مخالف ق بقم

  وحرآة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
ام     2 المؤرخ في    04-97 وبمقتضى الأمر رقم     -  11 الموافق    1417 رمضان ع

  . والمتعلق بالتصريح بالممتلكات1997يناير سنة 
م   - ر رق ضى الأم ي  11-03 وبمقت ؤرخ ف ادى الثان 27 الم ام   جم ة ع  1424ي

  . والمتعلق بالنقد والقرض2003 غشت سنة 26الموافق 
م   - انون رق ضى الق ي  01-05 وبمقت ؤرخ ف ام  27 الم ة ع  1425 ذي الحج

ق  نة 6المواف ر س ل  2005 فبراي وال وتموي يض الأم ن تبي ة م ق بالوقاي  والمتعل
  .الإرهاب ومكافحتهما

   وبعد رأي مجلس الدولة،-
   وبعد مصادقة البرلمان،-
  :صدر القانون الآتي نصهي

  الباب الأول
  أحكام عامة
  الهدف

  : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:المادة الأولى
   دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته،-
   تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص،-
ساع - دولي والم اون ال م التع سهيل ودع ساد   ت ن الف ة م ن أجل الوقاي ة م دة التقني

  .ومكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات
  المصطلحات

  : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:2المادة 
  . آل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون":الفساد) "أ
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  ":موظف عمومي) "ب
ضائيا أو في أحد     آل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنف     – 1 يذيا أو إداريا أو ق

ا،    ا أو مؤقت ا، دائم ا أو منتخب ان معين واء أآ ة، س ة المنتخب شعبية المحلي الس ال المج
  مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته،

دون أجر، – 2 أجر أو ب ة ب ة أو وآال ا، وظيف و مؤقت ولى ول  آل شخص آخر يت
ذه الص ساهم به سة   وي ة مؤس ة أو أي سة عمومي ة أو مؤس ة عمومي ة هيئ ي خدم فة ف

ة           دم خدم رى تق سة أخ ة مؤس مالها، أو أي ض رأس ل أو بع ة آ ك الدول رى تمل أخ
  عمومية،

ا          – 3 ه طبق ي حكم ن ف ومي أو م ف عم ه موظ رف بأن ر مع خص آخ ل ش  آ
  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما

شري        ":موظف عمومي أجنبي  ") ج صبا ت شغل من ذيا أو      آل شخص ي عيا أو تنفي
ا، وآل شخص يمارس                ا أو منتخب ان معين إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء آ
ة أو مؤسسة  ة عمومي صالح هيئ ك ل ي ذل ا ف ي، بم د أجنب صالح بل ة ل ة عمومي وظيف

  .عمومية
ه     ":موظف منظمة دولية عمومية   ") د أذن ل  آل مستخدم دولي أو آل شخص ت

  .رف نيابة عنهامؤسسة من هذا القبيل بأن يتص
ة أو من الأشخاص             ": الكيان ")هـ مجموعة من العناصر المادية أو غير المادي

  .الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين
ة،               ": الممتلكات ")و ر مادي ة أو غي ا، سواء آانت مادي الموجودات بكل أنواعه

ة      والمس . منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة         سندات القانوني تندات أو ال
  .لك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بهاتالتي تثبت ملكية 

ة") ز دات الإجرامي شكل ":العائ ا، ب ة أو المتحصل عليه  آل الممتلكات المتأتي
  .مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة

د ") ح ز"أو"التجمي ات أو   ": الحج ل الممتلك ى تحوي ت عل ر مؤق رض حظ  ف
ت ا   اس سيطرة عليه ات أو ال دة الممتلك ولي عه ا، أو ت ا أو نقله صرف فيه بدالها أو الت

  .مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى
  . التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية":المصادرة") ط
دات يمكن أن تصبح موضوع      ":الجرم الأصلي  ") ي ه عائ  آل جرم تأتت من

  .تبييض للأموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة
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ب ) "ك سليم المراق شروعة أو    ": الت ر م شحنات غي سمح ل ذي ي راء ال الإج
سلطات                 م من ال مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعل
ة الأشخاص  ا وآشف هوي ة التحري عن جرم م ا، بغي صة أو تحت مراقبته المخت

  .في ارتكابهالضالعين 
  . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد":الاتفاقية") ل
  . يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته":الهيئة") م

  الباب الثاني
  التدابير الوقائية في القطاع العام

  التوظيف
ة           :3المادة     تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهني

  :القواعد الآتية
 مبادىء النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف          – 1

  والكفاءة،
ولي المناصب    – 2 راد المرشحين لت وين الأف ار وتك بة لاختي  الإجراءات المناس

  العمومية التي تكون أآثر عرضة للفساد،
   أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات آافية،– 3
داد – 4 ن      إع وميين م وظفين العم ين الم ة لتمك ة ملائم ة وتكويني رامج تعليمي ب

د من             وين متخصص يزي ادتهم من تك ائفهم وإف الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظ
  .وعيهم بمخاطر الفساد

  التصريح بالممتلكات
ة            :4المادة   ة، وحماي  قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومي

ات العم زم      الممتلك ة، يل ة عمومي ين بخدم خاص المكلف ة الأش ون نزاه ة، وص ومي
  .الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته

ذي يعقب            شهر ال اب تصريح بالممتلكات خلال ال يقوم الموظف العمومي باآتت
  .تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية

ة المالي                رة في الذم ادة معتب ة للموظف العمومي     يجدد هذا التصريح فور آل زي
  .بنفس الكيفية التي تم بها التصريح الأول
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اء           د انته ة أو عن دة الانتخابي ة العه د نهاي ات عن صريح بالممتلك ب الت ا يج آم
  .الخدمة

  محتوى التصريح بالممتلكات
ادة               :5المادة   ه في الم ات، المنصوص علي  أعلاه،   4 يحتوي التصريح بالممتلك

و في              جردا للأملاك العقارية والمنقو    ا المكتتب أو أولاده القصر، ول لة التي يحوزه
  .أو في الخارج/الشيوع، في الجزائر و

  .يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم
  آيفيات التصريح بالممتلكات

ادة  ضاء    :6الم ة، وأع رئيس الجمهوري ات الخاص ب صريح بالممتلك ون الت  يك
توري و   س الدس يس المجل ان، ورئ ضائها،   البرلم ة وأع يس الحكوم ضائه، ورئ أع

ولاة،                  سفراء، والقناصلة، وال ر، وال ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائ
ة        دة الرسمية للجمهوري أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجري

شهرين   لال ال شعبية خ ة ال ة الديمقراطي اب  ) 2(الجزائري اريخ انتخ واليين لت الم
  .ين أو تسلمهم مهامهمالمعني

ة                 ة المنتخب شعبية المحلي يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس ال
ة                   ر البلدي ات بمق أمام الهيئة، ويكون محل نشر عن طريق التعليق في لوحة الإعلان

  .أو الولاية حسب الحالة خلال شهر
  .يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

وميين عن               يتم   اقي الموظفين العم سبة لب تحديد آيفيات التصريح بالممتلكات بالن
  .طريق التنظيم

  مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين
ادة  ة  :7الم الس المنتخب ة والمج ل الدول ساد، تعم ة الف م مكافح ل دع ن أج  م

ت والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وآذا المؤسسات العمومية ذا        
ين      سؤولية ب ذا روح الم ة وآ ة والأمان شجيع النزاه ى ت صادية، عل شاطات الاقت الن
موظفيها ومنتخبيها، لا سيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوآية تحدد الإطار             

  .الذي يضمن الأداء السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية
ا              يلتزم الموظف العمومي بأ    :8المادة   ي يخضع له سلطة الرئاسية الت ر ال ن يخب

أثير                 ك الت إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذل
  .على ممارسته لمهامه بشكل عاد
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  إبرام الصفقات العمومية
 يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية         :9المادة  

  .ة الشريفة وعلى معايير موضوعيةعلى قواعد الشفافية والمنافس
  :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

   علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،-
   الإعداد المسبق لشروط المشارآة والانتقاء،-
   معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،-
صفقات   ممار- رام ال د إب رام قواع دم احت ة ع ي حال ن ف رق الطع ل ط ة آ س

  .العمومية
  تسيير الأموال العمومية

ادة  ي   :10الم ة ف سؤولية والعقلاني شفافية والم ز ال ة لتعزي دابير اللازم ذ الت  تتخ
ى        يما عل ا، ولا س ول بهم يم المعم شريع والتنظ ا للت ة طبق وال العمومي سيير الأم ت

  . بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذهامستوى القواعد المتعلقة
  الشفافية في التعامل مع الجمهور

ى               :11المادة   ين عل ة، يتع شؤون العمومي سيير ال ة ت ى آيفي شفافية عل  لإضفاء ال
  :المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا

ق        - ى معلومات تتعل  باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول عل
  ظيمها وسيرها، وآيفية اتخاذ القرارات فيها،بتن

   بتبسيط الإجراءات الإدارية،-
  , بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية-
   بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين،-
 بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتبيين طرق الطعن             -

  .المعمول بها
   المتعلقة بسلك القضاةالتدابير

ات           :12المادة    لتحصين سلك القضاء ضد مخاطر الفساد، توضع قواعد لأخلاقي
  .المهنة وفقا للقوانين والتنظيمات والنصوص الأخرى السارية المفعول
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  في القطاع الخاص
ادة   د    :13الم ساد، والنص عن ي الف ع ضلوع القطاع الخاص ف دابير لمن ذ ت  تتخ

  .ت تأديبية فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتهاالاقتضاء، على جزاءا
  :ولهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذآورة، لا سيما على ما يأتي

اع   – 1 ات القط ع وآيان وم بالكشف والقم ي تق زة الت ين الأجه اون ب ز التع  تعزي
  الخاص المعنية،

ات    ا تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض الحف      – 2  القطاع   ظ على نزاهة آيان
ام المؤسسات وآل           الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قي
ة من                  ليمة، للوقاي ة وس ة ونزيه شاطاتها بصورة عادي المهن ذات الصلة بممارسة ن
رف        ن ط سنة م ة الح ات التجاري ق الممارس شجيع تطبي صالح وت ارض الم تع

  .مع الدولةالمؤسسات فيما بينها وآذا في علاقتها التعاقدية 
   تعزيز الشفافية بين آيانات القطاع الخاص،– 3
  سيء للإجراءات التي تنظم آيانات القطاع الخاص،ل الوقاية من الاستخدام ا– 4
  . تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة– 5

  معايير المحاسبة
ا في            :14المادة    يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول به

  :منع ما يأتيبلقطاع الخاص في الوقاية من الفساد وذلك ا
   مسك حسابات خارج الدفاتر،– 1
   إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة،– 2
 تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه         – 3

  الصحيح،
   استخدام مستندات مزيفة،– 4
ا                – 5 اء الآجال المنصوص عليه ل انته  الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قب

  .في التشريع والتنظيم المعمول بهما
  مشارآة المجتمع المدني

ادة  ساد   :15الم ن الف ة م ي الوقاي دني ف ع الم شارآة المجتم شجيع م ب ت  يج
  :ومكافحته بتدابير مثل
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رار وتعزي         - سيير        اعتماد الشفافية في آيفية اتخاذ الق واطنين في ت ز مشارآة الم
  الشؤون العمومية،

   إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع،-
ة         - ات المتعلق ى المعلوم صول عل ن الح ور م لام والجمه ائل الإع ين وس  تمك

ذا           خاص، وآ ة الأش رف وآرام ة وش اة الخاص ة الحي اة حرم ع مراع ساد، م بالف
  .طني والنظام العام وحياد القضاءمقتضيات الأمن الو

  تدابير منع تبييض الأموال
ادة  ة  :16 الم ى المصارف والمؤسسات المالي ين عل ساد يتع ة الف ا لمكافح  دعم

دمون   ذين يق اريين ال ين أو الإعتب ك الأشخاص الطبيعي ي ذل ا ف ر المصرفية، بم غي
ه  ا ل ل م وال أو آ ل الأم ال تحوي ي مج ة ف ر نظامي ة أو غي دمات نظامي ة، أن خ  قيم

ا                  وال وفق تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع وآشف جميع أشكال تبييض الأم
  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  الباب الثالث
  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
  إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته

ادة  ساد : 17الم ة من الف ة بالوقاي ة مكلف ة وطني شأ هيئ ذ تن صد تنفي ه، ق ومكافحت
  .الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد

  النظام القانوني للهيئة
ة والاستقلال                :18المادة   ع بالشخصية المعنوي ستقلة تتمت ة م ة سلطة إداري  الهيئ

  .المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية
  .تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وآيفية سيرها عن طريق التنظيم

  لية الهيئةاستقلا
ادة  دابير       :19الم اذ الت ق اتخ ن طري اص ع ه خ ة بوج تقلالية الهيئ ضمن اس  ت

  :الآتية
 قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للاطلاع على معلومات          – 1

م                     ين الخاصة به ة اليم ة معلومات ذات طابع سري، بتأدي شخصية وعموما على أي
  .قبل استلام مهامهم
  .يمين عن طريق التنظيمتحدد صيغة ال
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   تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها،– 2
   التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها،– 3
ضاء  – 4 ة أع ن وحماي ضغط أو   و ضمان أم كال ال ل أش ن آ ة م وظفي الهيئ م

ن ن   ا يك داء مهم شتم أو الاعت ة وال د أو الإهان ب أو التهدي د  الترهي ي ق ه، الت وع
  .يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم
  مهام الهيئة

  : تكلف الهيئة لا سيما بالمهام الآتية:20المادة 
انون وتعكس          – 1 ة الق ادئ دول ساد تجسد مب  اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الف

  النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية،
ة أو                  – 2 ة عمومي ساد، لكل شخص أو هيئ  تقديم توجيهات تخص الوقاية من الف

ة من                   شريعي والتنظيمي للوقاي ا ذات الطابع الت خاصة، واقتراح تدابير خاصة منه
د  داد قواع ي إع ة والخاصة ف ة العمومي ع القطاعات المعني اون م ذا التع ساد، وآ الف

  أخلاقيات المهنة،
سمح ب– 3 رامج ت داد ب ة وت إع ة وعي ضارة الناجم ار ال واطنين بالآث تحسيس الم

  عن الفساد،
ساهم في الكشف                    – 4 ي يمكن أن ت  جمع ومرآزة واستغلال آل المعلومات الت

شريع والتنظيم والإجراءات                  يما البحث في الت عن أعمال الفساد والوقاية منها، لاس
  ،والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها

ة         – 5 ى الوقاي ة إل ة الرامي  التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإداري
  ،من الفساد ومكافحته، والنظر في مدى فعاليتها

ة             – 6 صفة دوري وميين ب الموظفين العم  تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة ب
ك مع مرا              ا، وذل اة  ودراسة واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظه ع

  ،3 و1 أعلاه في فقرتيها 6أحكام المادة 
ة  – 7 ائع ذات علاق ي وق ري ف ة والتح ع الأدل ة لجم ة العام تعانة بالنياب  الاس
  ،بالفساد

ى أساس                 – 8 دانيا، عل ال المباشرة مي شاطات والأعم ة الن  ضمان تنسيق ومتابع
قاية من  التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الو        

  ،الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين
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ات                      – 9 اون مع هيئ ى التع ين القطاعات، وعل ا ب سيق م ز التن ى تعزي  السهر عل
  مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي،

ال     – 10 ي مج رة ف ال المباش ن الأعم ق بالبحث ع شاط يتعل ل ن ى آ  الحث عل
  . الفساد ومكافحته، وتقييمهاالوقاية من

  تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق
ادة  ادة      :21الم ي الم ذآورة ف ام الم ة المه ار ممارس ي إط ة، ف ن الهيئ  20 يمك

ام أو     اع الع ة للقط ات التابع سات والهيئ ن الإدارات والمؤس ب م لاه، أن تطل أع
ا  ائق أو معلوم ة وث وي آخر أي ن آل شخص طبيعي أو معن ا الخاص أو م ت تراه

  .مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد
ة بالمعلومات و            د الهيئ ة     /آل رفض متعمد وغير مبرر لتزوي ائق المطلوب أو الوث
  .يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون

  علاقة الهيئة بالسلطة القضائية
ي، تح              :22المادة   ائع ذات وصف جزائ ى وق ول الملف    عندما تتوصل الهيئة إل

إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى            
  .العمومية عند الاقتضاء

  السر المهني
ذا            :23المادة    يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق ه

  .الالتزام آذلك على الأشخاص الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة
ر  ل خ ا       آ ب عليه ة يعاق شكل جريم سابقة، ي رة ال ي الفق ذآور ف زام الم ق للإلت

  .بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات لجريمة إفشاء السر المهني
  تقديم التقرير السنوي

ادة  ا      :24الم ضمن تقييم نويا يت را س ة تقري يس الجمهوري ى رئ ة إل ع الهيئ  ترف
ساد ومكافحت   ن الف ة م صلة بالوقاي شاطات ذات ال ة  للن ائص المعاين ذا النق ه، وآ

  .والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء
  الباب الرابع

  التجريم والعقوبات وأساليب التحري
  رشوة الموظفين العموميين

ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :25المادة   سنوات وبغرام
  : دج1.000.000 دج إلى 200.000
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ه أو منحه      آل من وعد موظفا عموميا بمزية – 1  غير مستحقة أو عرضها علي
صالح     إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء آان ذلك لصالح الموظف نفسه أو ل
  شخص أو آيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته،

ر             – 2 ة غي  آل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزي
اع                مستحقة، سواء لن   ان آخر، لأداء عمل أو الامتن فسه أو لصالح شخص آخر أو آي

  .عن أداء عمل من واجباته
  الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية

ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2(يعاقب بالحبس من سنتين     : 26المادة   سنوات وبغرام
  : دج1.000.000 دج إلى 200.000

دا   د أو يؤشر أو يراجع         آل موظف عمومي يقوم بإبرام عق      – 1 ة أو    عق أو اتفاقي
ل          ا العم اري به ة الج شريعية والتنظيمي ام الت ذلك الأحك ا ب ا مخالف فقة أو ملحق ص

  بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،
صفة   – 2 اص، أو ب اع الخ ن القط اول م ي أو مق اجر أو صناعي أو حرف ل ت  آ

ي    صفة عرض و ب وم، ول وي يق ي أو معن ل شخص طبيع ة آ د أو عام إبرام عق ة ، ب
صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة     
للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع           
الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذآورة من أجل              

ة                   الزيادة في الأ    صالحهم في نوعي ديل ل ادة أو من أجل التع ا ع سعار التي يطبقونه
  .المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين

  الرشوة في مجال الصفقات العمومية
ادة  شر   :27الم ن ع الحبس م ب ب شرين   ) 10( يعاق ى ع نوات إل نة ) 20(س س

ة من    ى  1.000.000وبغرام بض  دج، آل موظف عمومي يق  2.000.000 دج إل
ة                  أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أجرة أو منفع
مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو   
عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع       

ة ذ  سات العمومي سات   الإداري أو المؤس اري أو المؤس صناعي والتج ابع ال ات الط
  .العمومية الاقتصادية

  رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي
  المنظمات الدولية العمومية

ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :28المادة   سنوات وبغرام
  : دج1.000.000 دج إلى 200.000
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ا أ – 1 ا أجنبي ا عمومي د موظف ن وع ل م ة   آ ة عمومي ة دولي ي منظم ا ف و موظف
ر مباشر،                    شكل مباشر أو غي ا، ب بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياه
وم                  ان آخر، لكي يق صالح شخص أو آي سه أو ل صالح الموظف نف ك ل سواء آان ذل
ك بغرض    ه، وذل ن واجبات ل م اع عن أداء عم ل أو الامتن أداء عم ك الموظف ب ذل

ى ة عل ارة  الحصول أو المحافظ ستحق ذي صلة بالتج ر م از غي  صفقة أو أي امتي
  .الدولية أو بغيرها

ة، يطلب أو       – 2 ة عمومي  آل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولي
صالح       سه أو ل واء لنف ر، س ر مباش ر أو غي شكل مباش ستحقة، ب ر م ة غي ل مزي يقب

  . واجباتهشخص أو آيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من
  اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي

  أو استعمالها على نحو غير شرعي
ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :29المادة   سنوات وبغرام
دد              1.000.000 دج إلى    200.000  دج آل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يب

ر ش  ى نحو غي ستعمل عل ه حق أو ي دون وج دا وب صالحه أو أو يحتجز عم رعي ل
ة أو    ة عمومي وال أو أوراق مالي ات أو أم ة ممتلك ر، أي ان آخ صالح شخص أو آي ل

  .خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها
  الغدر

ى عشر    ) 2( يعد مرتكبا لجريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين          :30المادة   إل
ن   ) 10( ة م نوات وبغرام ى  200.000س ف  1.000.000دج إل ل موظ  دج، آ

ر    ا غي م أنه ة يعل الغ مالي أمر بتحصيل مب شترط أو ي ى أو ي ب أو يتلق ومي يطال عم
صالح    صالح الإدارة أو ل سه أو ل واء لنف ستحق س اهو م اوز م ستحقة الأداء أو يج م

  .الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم
  الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم

ادة  س    :31الم ن خم الحبس م ب ب شر   ) 5( يعاق ى ع نوات إل نوات ) 10(س س
ن  ة م ى 500.000وبغرام نح أو  1.000.000 دج إل ومي يم ل موظف عم  دج، آ

رخيص من                 ان، ودون ت يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب آ
سلم      ة أو ي وم العمومي ضرائب أو الرس ي ال ضات ف اءات أو تخفي ن إعف انون، م الق

  .مجانا محاصيل مؤسسات الدولة
  تغلال النفوذاس

ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :32المادة   سنوات وبغرام
  : دج1.000.000 دج إلى 200.000
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ستحقة أو                   – 1 ر م ة غي ة مزي  آل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأي
ك الموظف                عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذل

شخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من         العمومي أو ال  
إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على             

  ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر،
ر مباشر،          – 2 شكل مباشر أو غي  آل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم ب

ستغل           بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه          صالح شخص آخر لكي ي أو ل
ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من                

  .إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة
  إساءة استغلال الوظيفة

ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :33المادة   سنوات وبغرام
ل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو        دج، آ  1.000.000 دج إلى    200.000

ة        ار ممارس ي إط ل ف ن أداء عم اع ع ل أو الامتن ل أداء عم ن أج دا م صبه عم من
افع               ى من وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول عل

  .غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو آيان آخر
  تعارض المصالح

ادة  ن س :34الم الحبس م ب ب نتين  ) 6(ة ت يعاق ى س هر إل ن ) 2(أش ة م وبغرام
ذا    9 دج آل موظف عمومي خالف أحكام المادة         200.000 دج إلى    50.000  من ه
  .القانون

  أخذ فوائد بصفة غير قانونية
ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :35المادة   سنوات وبغرام
ى 200.000 ذ أو يتلق   1.000.000 دج إل ومي يأخ ف عم ل موظ ا  دج، آ ى إم

ود أو         ن العق د م ر، فوائ ق شخص آخ ن طري ا ع وري وإم د ص ا بعق رة وإم مباش
اب        ت ارتك ون وق ي يك سات الت اولات أو المؤس صات أو المق دات أو المناق المزاي
أن                 ا ب ذلك من يكون مكلف ة، وآ الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة آلية أو جزئي

  .خذ منه فوائد أيا آانتأة أمر ما وييصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفي
  عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات

ى خمس      ) 6( يعاقب بالحبس من ستة      :36المادة   ة    ) 5(أشهر إل سنوات وبغرام
ن  ى 50.000م ا لواجب  500.000 دج إل ومي خاضع قانون ل موظف عم  دج، آ

الطرق    ) 2(التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين    ذآيره ب من ت
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دا        ى عم اطئ، أو أدل حيح أو خ ر ص ل أو غي ر آام صريح غي ام بت ة، أو ق القانوني
  .بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون

  الإثراء غير المشروع
ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :37المادة   سنوات وبغرام
ى 200.000 ر    1.000.000 دج إل ديم تبري ه تق ومي لا يمكن ل موظف عم  دج، آ

  .معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة
يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، آل شخص ساهم           

س                 رة ال ذآورة في الفق وال الم ابقة عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للأم
  .بأية طريقة آانت

ة                    ادة جريم ذه الم ى من ه رة الأول ذآور في الفق يعتبر الإثراء غير المشروع الم
مستمرة تقوم إما بحيازة الممتلكات غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو             

  .غير مباشرة
  تلقي الهدايا

ادة  تة  :38الم ن س الحبس م ب ب نتين  ) 6( يعاق ى س هر إل ة ) 2(أش ن وبغرام م
ة            200.000 دج إلى    50.000  دج، آل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أي

لة         ا ص ة له ا أو معامل راء م ير إج ي س ؤثر ف أنها أن ت ن ش ستحقة م ر م ة غي مزي
  .بمهامه

  .يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذآورة في الفقرة السابقة
  التمويل الخفي للأحزاب السياسية

ل              دون الإ  :39المادة   ة بتموي ول، المتعلق سارية المفع ة ال ام الجزائي خلال بالأحك
شاط حزب سياسي بصورة                    ل ن ة تموي ام بعملي الأحزاب السياسية، يعاقب آل من ق

 دج  200.000سنوات وبغرامة من     ) 10(إلى  عشر    ) 2(خفية، بالحبس من سنتين     
  . دج1.000.000إلى 

  الرشوة في القطاع الخاص
ى خمس      ) 6( من ستة     يعاقب بالحبس  :40المادة   ة    ) 5(أشهر إل سنوات وبغرام

  : دج500.000 دج إلى 50.000من 
ة – 1 ر مباشر، مزي شكل مباشر أو غي نح، ب د أو عرض أو م  آل شخص وع

ة                       ه بأي ا للقطاع الخاص، أو يعمل لدي ا تابع دير آيان غير مستحقة على أي شخص ي
صالح شخص آخر، لكي                 سه أو ل أداء     صفة آانت، سواء لصالح الشخص نف وم ب  يق

  عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته،
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ة صفة، يطلب               – 2  آل شخص يدير آيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأي
صالح   سه أو ل واء لنف ستحقة س ر م ة غي ر مباشر، مزي شكل مباشر أو غي ل ب أو يقب

شكل         شخص آخر أو آيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع ع           ا ي ا، مم ن أداء عمل م
  .إخلالا بواجباته

  اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
ى خمس      ) 6( يعاقب بالحبس من ستة      :41المادة   ة    ) 5(أشهر إل سنوات وبغرام

ا للقطاع الخاص،               500.000 دج إلى    50.000من   ا تابع دير آيان  دج آل شخص ي
صادي أو      شاط اقت ة ن اء مزاول فة أثن ة ص ه بأي ل في د  أو يعم اري، تعم الي أو تج م

ياء أخرى ذات                 اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أش
  .قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه

  تبييض العائدات الإجرامية
ادة  ذا      :42الم ي ه ا ف صوص عليه رائم المن دات الج يض عائ ى تبي ب عل  يعاق

  .ي المفعول في هذا المجالالقانون، بنفس العقوبات المقررة في التشريع السار
  الإخفاء

ة من     ) 10(إلى عشر   ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين      :43المادة   سنوات وبغرام
ى 200.000 ن     1.000.000 دج إل زءا م لا أو ج دا آ ى عم ل شخص أخف  دج، آ

  .العائدات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
  إعاقة السير الحسن للعدالة

ى خمس      ) 6( يعاقب بالحبس من ستة      :44المادة   ة    ) 5(أشهر إل سنوات وبغرام
  : دج500.000 دج إلى 50.000من 

وة البد– 1 تخدم الق ر ن آل من اس ة غي د بمزي د أو الترهيب أو الوع ة أو التهدي ي
ع الإدلاء                   شهادة زور أو من ى الإدلاء ب مستحقة أو عرضها  أو منحها للتحريض عل

   الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون،بالشهادة أو تقديم
د أو التر    – 2 ة أو التهدي وة البدني ات     ه آل من استخدم الق ة سير التحري يب لعرقل

  الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا لهذا القانون،
ات  – 3 ائق والمعلوم ة بالوث د الهيئ ر تزوي دا ودون تبري ض عم ن رف ل م  آ

  .المطلوبة
  حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا

ى خمس      ) 6( يعاقب بالحبس من ستة      :45المادة   ة    ) 5(أشهر إل سنوات وبغرام
ن  ى 50.000م ام أو الترهيب أو 500.000 دج إل ى الانتق أ إل  دج آل شخص يلج
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راء أو       شهود أو الخب د ال كال ض ن الأش كل م أي ش ت أو ب ة آان ة طريق د بأي التهدي
  .لمبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهمالضحايا أو ا

  البلاغ الكيدي
ى خمس      ) 6( يعاقب بالحبس من ستة      :46المادة   ة    ) 5(أشهر إل سنوات وبغرام

ن  ى 50.000م ت    500.000 دج إل ة آان ة طريق دا وبأي غ عم ن أبل ل م  دج، آ
ا            الجرائم المنصوص عليه ق ب انون     السلطات المختصة ببلاغ آيدي يتعل ذا الق  في ه

  .ضد شخص أو أآثر
  عدم الإبلاغ عن الجرائم

ى خمس      ) 6( يعاقب بالحبس من ستة      :47المادة   ة    ) 5(أشهر إل سنوات وبغرام
ن  ى 50.000م ه 500.000 دج إل ه أو وظيفت م مهنت م بحك خص يعل ل ش  دج، آ

ذا   ي ه ا ف رائم المنصوص عليه ن الج ر م ة أو أآث وع جريم ة بوق ة أو المؤقت الدائم
  .قانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائمال

  الظروف المشددة
ادة  ذا   :48الم ي ه صوص ف رائم المن ن الج ر م ة أو أآث ان مرتكب جريم  إذا آ

ا، أو  ة، أو ضابطا عمومي ي الدول ا ف ة علي ارس وظيف ا يم انون قاضيا، أو موظف الق
ضائ      رطة ق ون ش ابطا أو ع ة، أو ض ي الهيئ ضوا ف ارس بعض   ع ن يم ية، أو مم

ن عشر   الحبس م ة ضبط، يعاقب ب ضائية، أو موظف أمان شرطة الق صلاحيات ال
  .سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(

  الإعفاء من العقوبات وتخفيفها
انون               :49المادة   ا في ق  يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليه

ن الجرائم المنصوص ا ر م ة أو أآث ي جريم ن ارتكب أو شارك ف ات، آل م لعقوب
ة              عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداري

  . عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها،أو القضائية أو الجهات المعنية
لاه   رة أع ي الفق ا ف صوص عليه ة المن دا الحال صف   تخ،ع ى الن ة إل فض العقوب

ذا                    ا في ه بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليه
ى شخص أو  ي القبض عل اعد ف ة س د مباشرة إجراءات المتابع ذي، بع انون وال الق

  .أآثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها
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  العقوبات التكميلية
ا في           في حالة الإدانة بجريمة أو أآثر        :50المادة   من الجرائم المنصوص عليه

ات                    ر من العقوب ة أو أآث هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوب
  .التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

  التجميد والحجز والمصادرة
 يمكن تجميد أو حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن           :51المادة  

ة   اب جريم رار     ارتك انون، بق ذا الق ي ه ا ف صوص عليه رائم المن ن الج ر م أو أآث
  .قضائي أو بأمر من سلطة مختصة

أمر  انون، ت ذا الق ي ه ا ف صوص عليه الجرائم المن ة ب ة الإدان ي حال ة ف الجه
اة حالات              ك مع مراع ر المشروعة، وذل وال غي دات والأم القضائية بمصادرة العائ

  .نيةاسترجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن ال
ن   ه م ا حصل علي ة م ه أو قيم م اختلاس ا ت رد م ضا ب ضائية أي ة الق م الجه وتحك
ه                   ه أو فروعه أو إخوت وم علي منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحك
ى        ا إل ع تحويله ا أو وق ى حاله وال عل ك الأم ت تل واء بقي هاره س ه أو أص أو زوج

  .مكاسب أخرى
  المشارآة والشروع

ادة  ق:52الم انون       تطب ي ق ا ف صوص عليه شارآة المن ة بالم ام المتعلق  الأحك
  .العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

ل            انون بمث ذا الق ي ه ا ف صوص عليه رائم المن ي الج شروع ف ى ال ب عل يعاق
  .الجريمة نفسها

  مسؤولية الشخص الاعتباري
ا عن الجر          :53المادة   ائم المنصوص    يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائي

  .عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات
  التقادم

ادة  راءات      :54الم انون الإج ي ق ا ف صوص عليه ام المن لال بالأحك  دون الإخ
ا              الجزائية، لا تتقادم الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليه

  .م تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطنفي هذا القانون، في حالة ما إذا ت
انون   ي ق ا ف صوص عليه ام المن ق الأحك الات، تطب ن الح ك م ر ذل ي غي وف

  .الإجراءات الجزائية
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 من هذا القانون، تكون    29غير أنه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة         
  .مدة تقادم الدعوى العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها

  آثار الفساد
ه من                 :55المادة    آل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل علي

ه            انون، يمكن التصريح ببطلان ذا الق ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ه
وق                          اة حق دعوى مع مراع ي تنظر في ال ضائية الت ة الق ل الجه اره من قب وانعدام آث

  .الغير حسن النية
  خاصةأساليب التحري ال

ا في               :56المادة   الجرائم المنصوص عليه  من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة ب
ة            ر خاص اليب تح اع أس ب أو اتب سليم المراق ى الت وء إل ن اللج انون، يمك ذا الق ه
ضائية               سلطة الق آالترصد الإلكتروني والاختراق، على النحو المناسب وبإذن من ال

  .المختصة
ذ     ا به ل إليه ة المتوص ون للأدل يم     تك شريع والتنظ ا للت ا وفق اليب حجيته ه الأس

  .المعمول بهما
  الباب الخامس

  التعاون الدولي واسترداد الموجودات
  التعاون القضائي

دات                 :57المادة   ه المعاه سمح ب ا ت  مع مراعاة مبدإ المعاملة بالمثل وفي حدود م
ضائي      اون ق ات تع ام علاق وانين، تق صلة والق ات ذات ال ات والترتيب ى والاتفاق عل

ات                       ة في مجال التحري دول الأطراف في الاتفاقي ن، خاصة مع ال أوسع نطاق ممك
ذا        ي ه ا ف صوص عليه الجرائم المن ة ب ضائية المتعلق راءات الق ات والإج والمتابع

  .القانون
  منع وآشف وتحويل العائدات الإجرامية

ادة  وال وتمو: 58الم يض الأم ة بتبي ة المتعلق ام القانوني ل دون الإخلال بالأحك ي
ى     ين عل ساد، يتع ة بالف ة المرتبط ات المالي ن العملي شف ع اب، وبغرض الك الإره

  :المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وطبقا للتنظيم المعمول به أن
ذين              – 1 اريين ال ين أو الاعتب  تلتزم بالمعطيات الواردة بشأن الأشخاص الطبيعي

واع       يتعين أن تطبق عليها المؤسسات المالية الفحص         ذا أن الدقيق على حساباتها، وآ
دابير الواجب   ى الت ة خاصة، بالإضافة إل ب متابع ي تتطل ات الت سابات والعملي الح

  اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات،
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سلطات               – 2  تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع ال
ذين       الأجنبية، ولا سيما المتعلقة    اريين ال ين أو الاعتب ة الأشخاص الطبيعي ا بهوي منه
  يجب مراقبة حساباتهم بدقة،

ذآورين              – 3 ة بالأشخاص الم ات المتعلق  تمسك آشوف وافية للحسابات والعملي
ى من     ) 5(في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لفترة خمس        سنوات آحد أدن

ى أن تتض           ا، عل ة           تاريخ آخر عملية مدونة فيه ذه الكشوف معلومات عن هوي من ه
  .الزبون، وقدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع

  التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية
ادة  شأ       :59الم سمح أن تن شفها، لا ي ساد وآ دات الف ل عائ ع تحوي ل من ن أج  م

ة            ى مجموعة مالي ادي ولا تنتسب إل بالإقليم الجزائري مصارف ليس لها حضور م
  .خاضعة للرقابة

ة  ر بإقام ي الجزائ شأة ف ة المن سات المالي صارف والمؤس رخص للم ا لا ي آم
سمح باستخدام حساباته            ة ت  من طرف مصارف       اعلاقات مع مؤسسات مالية أجنبي

  .ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة
  تقديم المعلومات

ة المختصة    يمكن السلطات الوطنية الم   :60المادة   ماثلة أن تمد السلطات الأجنبي
ى إقليم        ة عل ات الجاري ا، ه بالمعلومات المالية المفيدة المتوفرة لديها، بمناسبة التحقيق

ا              وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص عليه
  .في هذا القانون، واسترجاعها

  الحساب المالي المتواجد بالخارج
الي في          :61 المادة  يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب م

وا                          أن يبلغ ك الحساب، ب ى ذل ع أو سلطة أخرى عل بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقي
ك          ق بتل ة تتعل سجلات ملائم وا ب ة، وأن يحتفظ ك العلاق ن تل ة ع سلطات المعني ال

ة    الحسابات، وذلك تحت طائلة الجزاءات التأديبية ودون الإخلا        ل بالعقوبات الجزائي
  .المقررة

  تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات
ادة  ة       :62الم دعاوى المدني ول ال ة بقب ضائية الجزائري ات الق تص الجه  تخ

ا              المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية، من أجل الاعتراف بحق ملكيته
  .للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفساد
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ى              ويمكن الجهات ا   رة الأول ا للفق دعاوى المرفوعة طبق لقضائية التي تنظر في ال
من هذه المادة، أن تلزم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض    

  .مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها
ى          ين عل صادرة، يتع رار الم ا ق ذ فيه ن أن يتخ ي يمك الات الت ع الح ي جمي وف

ة           المحكمة التي تنظر ف      وق الملكي دابير لحفظ حق زم من ت ا يل أمر بم ي القضية أن ت
  .المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في الاتفاقية
  استرداد الممتلكات عن طريق التعاون

  الدولي في مجال المصادرة
ادة  ات    : 63الم صادرة ممتلك رت بم ي أم ة الت ضائية الأجنبي ام الق ر الأحك تعتب

انون، أو الوسائل        اآتسبت عن طريق إحدى       ذا الق ا في ه الجرائم المنصوص عليه
  .المستخدمة في ارتكابها نافذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة

يمكن الجهات القضائية أثناء نظرها في جرائم تبييض الأموال أو جريمة أخرى           
أمر بمصادرة              الممتلكات ذات   من اختصاصها وفقا للتشريع الجاري به العمل، أن ت

ذا     ي ه ا ف صوص عليه رائم المن دى الج ق إح ن طري سبة ع ي والمكت شأ الأجنب المن
  .القانون، أو تلك المستخدمة في ارتكابها

ة              دام الإدان ويقضى بمصادرة الممتلكات المذآورة في الفقرة السابقة حتى في انع
  .بسبب انقضاء الدعوى العمومية أو لأي سبب آخر
  التجميد والحجز

ا سلطات       :64دة الم ضائية أو ال ات الق ن الجه ررة، يمك راءات المق ا للإج  وفق
ا                   ي تكون محاآمه ة الت دول الأطراف في الاتفاقي المختصة بناء على طلب إحدى ال
أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات المتأتية من إحدى الجرائم              

ات أو ا  انون، أو الممتلك ذا الق ي ه ا ف صوص عليه ي المن دات أو الأدوات الت لمع
ذه               دة للاستخدام في ارتكاب ه د أو        ااستخدمت أو آانت مع م بتجمي لجرائم، أن تحك

ا                حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب آافية لتبرير هذه الإجراءات ووجود م
  .ل تلك الممتلكات هو المصادرةآيدل على أن م

راءات ال   ذ الإج صة أن تتخ ضائية المخت ة الق ن الجه ي  يمك ذآورة ف ة الم تحفظي
ام أحد الأشخاص                   اف أو اته يما إيق ة، لا س ات ثابت ى أساس معطي سابقة عل الفقرة ال

  .الضالعين في القضية بالخارج
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رق         ق الط ادة، وف ذه الم ن ه ى م رة الأول ي الفق ذآورة ف ات الم رد الطلب ت
ة         67المنصوص عليها في المادة      ى المحكم   أدناه، وتتولى النيابة العامة عرضها عل

  .المختصة التي تفصل فيها وفقا للإجراءات المقررة في مادة القضاء الاستعجالي
  رفع الإجراءات التحفظية

ه في          :65المادة   ى المصادرة المنصوص علي اون الرامي إل  يجوز رفض التع
ة                   ة آافي ة بإرسال أدل هذا القانون، أو إلغاء التدابير التحفظية، إذا لم تقم الدولة الطالب

ت معق ي وق دة ف ة زهي صادرتها ذات قيم وب م ات المطل ت الممتلك . ول، أو إذا آان
ديها                    ا ل ة بعرض م ة الطالب غير أنه قبل رفع أي إجراء تحفظي، يمكن السماح للدول

  .من أسباب تبرر إبقاء الإجراءات التحفظية
  طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة

ادة  ة الت   :66الم ات اللازم ائق والمعلوم ن الوث ضلا ع ضمنها   ف ب أن تت ي يج
ا                ددة الأطراف وم ة والمتع طلبات التعاون القضائي وفقا لما تقرره الاتفاقيات الثنائي
ة،                      دول الأطراف في الاتفاقي ة من إحدى ال ات المقدم انون، ترفق الطلب يقتضيه الق

  :لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات بما يأتي
تندت إل– 1 ي اس ائع الت ان بالوق راءات   بي ف الإج ة، ووص ة الطالب ا الدول يه

تند           ذي اس ا للأصل من الأمر ال ى مطابقته المطلوبة، إضافة إلى نسخة مصادق عل
ك إذا تعل   ا وذل ان متاح ا آ ب، حيثم ه الطل د أو  قإلي راءات التجمي اذ إج ر باتخ  الأم

  الحجز أو بإجراءات تحفظية،
ا وقي   – 2 د مكانه صادرتها وتحدي راد م ات الم ن   وصف الممتلك ى أمك ا مت مته

در   صذلك، مع بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، والذي يكون مف            لا بالق
راءات      ا للإج صادرة طبق رار الم اذ ق ة باتخ ضائية الوطني ات الق سمح للجه ذي ي ال

  المعمول بها، وذلك في حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرة،
ائع وال– 3 ضمن الوق ان يت صادرة    بي ر الم ذ أم اق تنفي دد نط ي تح ات الت معلوم

ي          دابير الت الوارد من الدولة الطالبة، إلى جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد الت
اة                 ذا ضمان مراع شكل مناسب، وآ ة، ب اتخذتها لإشعار الدول الأطراف حسنة الني

لأمر بتنفيذ  الأصول القانونية والتصريح بأن حكم المصادرة نهائي، وذلك إذا تعلق ا          
  .حكم بالمصادرة

  إجراءات التعاون الدولي من أجل المصادرة
ادة  ة،         :67الم ي الاتفاقي راف ف دول الأط دى ال ه إح ذي تقدم ب ال ه الطل  يوج

رى        ائل الأخ دات أو الوس ات أو المع ة أو الممتلك دات الإجرامي صادرة العائ لم
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ى الإ       64المذآورة في المادة     انون، والمتواجدة عل وطني، مباشرة     من هذا الق يم ال قل
  .إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة

ا، ويكون                  ا بطلباته ة المختصة مرفق ى المحكم ترسل النيابة العامة هذا الطلب إل
  .حكم المحكمة قابلا للإستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون

اس ال   ى أس ذة عل صادرة المتخ ام الم ذ أحك ادة   تنف ذه الم ا له ة وفق ات المقدم طلب
  .بمعرفة النيابة العامة بكافة الطرق القانونية

  تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة
  عن جهات قضائية أجنبية

ادة  ضائية لإحدى :68الم ات الق ا الجه ي أمرت به رارات المصادرة الت رد ق  ت
ادة             ا      أعلا  67الدول الأطراف في الاتفاقية، عبر الطرق المبينة في الم ذ طبق ه، وتنف

ا تنصب عل          بللقواعد والإجراءات المعمول بها في حدود الطل        ا أنه ك طالم  ى، وذل
ة وسائل استعملت لارتكاب الجرائم           اد أو أي ة أو الممتلكات أو العت عائدات الجريم

  .المنصوص عليها في هذا القانون
  التعاون الخاص

انون،     يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرا:69المادة   ذا الق ا له مية وفق
ذه          ين أن ه دما يتب ا، عن سبق منه ب م ة دون طل ي الاتفاقي رف ف ة ط ة دول ى أي إل
ات أو متابعات أو إجراءات                ى إجراء تحقيق ة عل ة المعني المعلومات قد تساعد الدول

  .قضائية أو تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي إلى المصادرة
  التصرف في الممتلكات المصادرة

تم التصرف             :70ة  الماد اب، ي  عندما يصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام هذا الب
  .في الممتلكات المصادرة وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به

  الباب السادس
  أحكام مختلفة وختامية

ادة  واد :71الم يما الم انون لاس ذا الق ة له ام المخالف ى الأحك  119 و119 تلغ
رر رر و126 و126 و125 و124 و123 و122 و121 و1مك  128 و127 مك

رر و 128و رر128 مك م 134 و133 و131 و130 و129 و1 مك ر رق ن الأم  م
م      1966 يونيو سنة   8 المؤرخ في    66-156 ذا الأمر رق ذآور أعلاه، وآ -97 والم
  . والمذآور أعلاه1997 يناير سنة 11 المؤرخ في 04
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ل،       تعوض آل إحالة إلى المواد ال     :72المادة   ه العم شريع الجاري ب ملغاة في الت
  :بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك آما يأتي

ادة        1 مكرر   119 و 119 المادتان   - ان تعوضان بالم ات الملغيت  من قانون العقوب
   من هذا القانون،29

   من هذا القانون،30 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 121 المادة -
   من هذا القانون،31 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 122 المادة -
ادة    125 و124 و 123 المواد   - اة تعوض بالم  من  35 من قانون العقوبات الملغ

  هذا القانون،
واد  - ات تعوض 129 و127 مكرر و126 و126 الم انون العقوب ادة ب من ق الم
   من هذا القانون،25

   من هذا القانون،32تعوض بالمادة  من قانون العقوبات 128 المادة -
   من هذا القانون،26 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 128 المادة -
  . من هذا القانون27 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 1 مكرر 128 المادة -

اة                    واد الملغ ى الم ة تعوض آل إشارة إل ضائية الجاري فيما يخص الإجراءات الق
  . من قانون العقوبات2لها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة بالمواد التي تقاب

ادة  ة  :73الم ة الجزائري مية للجمهوري دة الرس ي الجري انون ف ذا الق شر ه  ين
  .الديمقراطية الشعبية

  .2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21حرر بالجزائر في 
  عبد العزيز بوتفليقة


